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تقرير مؤسسة ماعت المقدم إلى لجنة حقوق الطفل بخصوص دولة "سلطنة عمان"
مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ذات المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.
مقدم إلى: اللجنة المعنية بحقوق الطفل
التاريخ: فبراير 2021
تمهيد
انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية حقوق الطفل في 9 ديسمبر عام 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/96 المُعدل بالمرسوم السلطاني رقم 99 / 96. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 8 يناير عام 1997، كما انضمت عُمان إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، البروتكول الأول، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني، بشأن بيع ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية بتاريخ 17 سبتمبر 2004، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004 ودخلا البروتوكولان حيز النفاذ في 17 اكتوبر 2004. ومع ترحيب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بانضمام عُمان إلى البروتوكولين الاختياريين المُلحقين بالاتفاقية، لكنها تٌلفت نظر الدولة بضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثالث المُلحق بالاتفاقية والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات، لما يُساهم ذلك في مواصلة تعزيز حقوق الطفل.
وتثني مؤسسة ماعت على تقديم سلطنة عُمان لتقاريرها الدورية إلى لجنة حقوق الطفل بشكل منتظم وفي المواعيد المحددة، وقدمت تقريرها الأخير وهو التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع إلى لجنة حقوق الطفل في 6 نوفمبر 2013، ومن المقرر ان تُقدم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين من الخامس إلى الثامن في السابع من يناير لعام 2022[footnoteRef:1]. [1:  الملاحظات الختامية للتقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع، ص 26، على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fOMN%2fCO%2f3-4&Lang=en ] 

وسحبت عمان تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 سبتمبر 2011 لكنها أبقت تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بحرية الأطفال في تكوين الأفكار والآراء وتحديد دينهم. وعلي الرغم من التقدم التي أحرزته عُمان في تنفيذ بعض جوانب الاتفاقية لاسيما بعد صدور قانون الطفل لعام 2014 ولائحته التنفيذية في أغسطس 2019 والتي انطوت علي بعض الضمانات التي تحد من الممارسات الضارة ناحية الأطفال، إلا أنه لا يزال هُناك قصوراً في الامتثال لبعض المواد الأخرى كما إن الدولة لم تُعالج عدد من الملاحظات الختامية التي وردت في تقرير لجنة حقوق الطفل علي التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع، بل العكس ساءت حالة حقوق الطفل في عمان على أكثر من مستوي في دولة تبلغ نسبة الأطفال فيها لما يربو علي 43% من أجمالي عدد السكان.
وعليه تقدم مؤسسة ماعت هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل، ويسلط التقرير الضوء على بعض القضايا التي لم تُعالجها دولة عُمان. وهو التمييز المُستمر بين الأطفال في عُمان، والعنف وإساءة معاملة الأطفال والممارسات الضارة، والحق في الجنسية والهوية للأطفال في عُمان، وأخيراً استمرار عمالة الأطفال في بعض القطاعات الاقتصادية التي لم يحظرها القانون العُماني.
مبدأ عدم التمييز
يحظر النظام الأساسي (الدستور) لدولة عُمان والقوانين المحلية التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز بين الأطفال بسبب الجنس أو الأصل او اللون او الجنسية او الدين أو المذهب أو المركز الاجتماعي، وتنص المادة 21 من النظام الأساسي للدولة على ذلك[footnoteRef:2]. ولاقت مؤسسة ماعت باستحسان ردود دولة عُمان علي الملاحظات الختامية علي التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع بشكل خاص ما يتعلق بحقوق الأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية، حيث أوضحت إنه من حق الأطفال الذي يولدون خارج إطار العلاقة الزوجية التمتع بكامل الحقوق كالحق في الحصول على الجنسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويُمنح الطفل غير الشرعي اسما رباعياً متبوعا بقبيلة، وفي حال ثبوت النسب الصحيح يتم تصحيح القيد في السجل المدني وفقاً لنص المادة (20) من قانون الأحوال المدنية وقد نصت على أن "يكون قيد الطفل الغير الشرعي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية[footnoteRef:3]". [2:   مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسي للدولة، المادة (21)، ص 11، على الرابط التالي: https://data.qanoon.om/ar/rd/2021/2021-006.pdf ]  [3:   مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ بإصدار قانون الأحوال المدنية، المادة (20)، ص 181، على الرابط التالي: https://data.qanoon.om/ar/rd/1999/1999-066.pdf ] 

ومع ذلك فعلي مستوي الممارسة أشارت تقارير حقوقية إلي تعرض أطفال العمال المهاجرين وهم نسبة كبيرة من أعداد الأطفال في عُمان والأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية، والأطفال من ذوي الإعاقة، وغيرهم من الأطفال الذين يعيشون في فئات مُهشمة إلى طيف واسع من أشكال التمييز على مستويات عديدة من بينها الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وتكافؤ فرص التعليم والسكن الجيد، وتجدر الإشارة إلي أن عُمان ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية العُمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في الانضمام إلي الاتفاقية، وكان ذلك موضع ملاحظة لجنة حقوق الطفل في ملاحظتها الختامية على التقرير الأخير التي قدمتها عُمان إلى اللجنة.
الأسئلة:
نأمل أن تطلب اللجنة من الدولة تقديم قدر كافي من المعلومات الخاصة بالتمييز التي يتعرض له العمال المهاجرين عن تسجيل أطفالهم والحصول على شهادات ميلاد، والتمييز الذي يواجه الأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية والأطفال من ذوي الإعاقة، وما هي التدابير التي اتخذتها الدولة للقضاء على هذا التمييز وضمان المساواة بين جميع الأطفال على مستوي الممارسة؟
العنف ضد الأطفال وإساءة المعاملة، والممارسات الضارة 
أولا، العقاب البدني: تكفل المادة السابعة من قانون الطفل رقم 22 لعام 2014 الحماية للأطفال من العنف والاستغلال والإساءة وتمنحهم الحق في معاملة كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه[footnoteRef:4]، مع ذلك فإن العقاب البدني كنوع من إساءة معاملة الأطفال والذي يتعارض مع بعض المواد في اتفاقية حقوق الطفل غير محظور في المنزل حيث تنص المادة 44(أ) من قانون الجزاء (قانون الإجراءات الجنائية) رقم 7 لعام 2018، علي حق الآباء ومن في حكمهم في تأديب أطفالهم في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً[footnoteRef:5]، تتعارض هذه المادة مع المعاهدات الدولية التي تحظر كافة اشكال العقاب البدني للأطفال ومع التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 8 لعام 2006 بشأن حق الطفل من الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة. وقد بلغ عدد الأطفال المعرضين للإساءة والاستغلال في عمان في عام 2019، والتي تعاملت معهم وحدة حماية الطفل لما يربو على 488 طفلاً، من بينهم 422 طفلاً عمانيا و66 طفلاً غير عمانية، لكن تقارير أوضحت إن إحصائيات الإساءة والاعتداء البدني ضد الأطفال في عمان أعلي الإحصائيات الرسمية[footnoteRef:6].  [4:   أنظر، قانون الطفل رقم 22 لعام 2014، المادة (7)، على الرابط التالي: https://bit.ly/2LG0NYM ]  [5:   قانون الجزاء العماني، مادة 44(أ)، ص 12، على الرابط الثاني: https://bit.ly/3aZacn8 ]  [6:  الإهمال والإساءة الجسدية والجنسية بالمقدمة 488 طفلاً تعرضوا للإساءة خلال 2019.. و707 بلاغات لخط حماية الطفل، الرؤية، 6 يوليو 2020 على الرابط التالي: https://bit.ly/3pbpH09 ] 

ومن المفترض اتساقا مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل إلغاء استخدام العقاب الجسدي، وحظر جميع أشكال العقاب البدني، مهما كان هذا العقاب خفيفاً وإيان كان مرتكب هذه العقاب. حيث يُساء استخدام هذه المادة في انتشار العقاب البدني ضد الأطفال في عمان على نطاق واسع. في سياق متصل فإن العقاب البدني، محظور في المدارس في عُمان بموجب القوانين المُنظمة لمدارس التعليم العام والتي تتضمن النهي عن إهانة الطلاب أو معاملتهم بقسوة، لكن في نفس الوقت فإن هذا الحظر لا يسري علي مؤسسات الرعاية البديلة، والرعاية النهارية، حيث يُعتبر العقاب البدني مشروعاً، وإجراءً تأديبيا طبيعياً[footnoteRef:7]. [7:   العقاب البدني للأطفال في عمان، ص 2، على الرابط التالي: https://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/country-reports/Oman_AR.pdf ] 

ثانيا، الزواج المبكر: يحظر قانون الأحوال الشخصية رقم 32 لعام 1997 الزواج المبكر في عمان وحدد السن القانوني للزواج بـ 18 عاماً، لكنه يتيح للقاضي أو الأسرة بالسماح بالزواج في أقل من ذلك، إذا كان ذلك في مصلحة القاصر وبقرار من القاضي، وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق الريفية على نطاق واسع دون أي ملاحقة للمسؤولين عن هذه الظاهرة[footnoteRef:8].  [8:   قانون الأحوال الشخصية، المادة 10(ج)، على الرابط التالي: https://qanoon.om/p/1997/rd1997032/ ] 

ثالثا ختان الإناث: تعتبر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة في 19أغسطس 2019 إن ختان الإناث او بتر الأعضاء التناسلية للأنثى من بين الممارسات الضارة، ووفقا لقانون الطفل سالف الذكر فإنه يعاقب من يروج أو يساعد على هذه الممارسات بما في ذلك الأطباء والممرضين وأولياء الأمر بالسجن لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات، “وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار لهذه الممارسات[footnoteRef:9]. مع ذلك فإن عمان تتبوأ مكانة أولي مقارنة بباقي دول الخليج في انتشار ختان الإناث، ويرتبط الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في عمان بتأييد هذه الظاهرة من قبل رجال الدين الذين يتولون مناصب رسمية، فعلي سبيل المثال صرح مفتي عمان في مارس 2020 بإن الختان ليس انتهاكاً لحقوق الفتيات واعتبره نوعاً من أنواع تحسين العلاقة بين الفتاة وزوجها[footnoteRef:10]. [9:   ختان البنات: منظمة حقوقية تكشف انتشاره في دول عربية عدّة، بي بي سي عربية، 15 أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bbc.in/2OpJfRQ ]  [10:   ختان الإناث: تشويه أعضائهن التناسلية، المركز العماني لحقوق الإنسان، 5 فبراير 2021، على الرابط التالي: https://bit.ly/3d3JlZw ] 

الأسئلة: 
1- هل يمكن للدولة أن تبلغ اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها في سبيل مواجهة العقاب البدني في مؤسسات الرعاية البديلة وفي المنزل؟
2-هل يمكن للدولة أن تُبلغ اللجنة بسبل مواجهة ظاهرة زواج القاصرات اللاتي لما يبلغن الثمانية عشر عاماً لاسيما العائشات في المناطق الريفية؟
3-هل للجنة ان تبلغ الدولة الطرف بالإجراءات التي قامت بها في إطار مواجهة الخطاب الرسمي لبعض المسؤولين العُمانيين لاسيما القيادات الدينية الذين يعتبرون فيها إن ظاهرة الختان ليس من الممارسات الضارة بالفتاة؟
الحق في الجنسية والهوية 
يعتبر حق الحصول على الجنسية من أهم الحقوق الواجبة للإنسان في حياته، والتي من المفترض أن يحصل عليها بعد ولادته مباشرة من خلال ثبوت الجنسية التي يحملها أحد والديه، أو ثبوت جنسية الدولة التي يولد فيها، وهو حق لا يقل شأنه عن حق الفرد في الحياة، فإذا لم يحصل الإنسان على الجنسية لن يتمكن من التمتع بالعديد من الحقوق داخل الدولة التي يعيش فيها، سواء كانت حقوقا سياسية أم مدنية، وللطفل متي وُلد في عُمان الحق في أن تكون له جنسية، وجاءت المادة رقم (10) من قانون الطفل لتؤكد على ذلك، حيث نصت على أن "للطفل منذ ولادته الحق في أن تكون له جنسية، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية"، ونظم قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم رقم (38/2014) حالات اكتساب الجنسية، فالمادة 11 من القانون أشارت إلي أنه يعتبر عمانياً كل من ولد في عُمان وفي خارجها من أب عماني، كما يعتبر عُمانياً من ولد من أم أجنبية وكان أبوه عُمانياً بصفة أصلية وأصبح بلا جنسية بعد ذلك، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من وزارة الداخلية. كما يمكن أن يحصل الطفل على الجنسية تبعاً لأمه العُمانية في حال أن المولود لم يثبت نسبه شرعاً لأب، سواء ولد في عُمان أو خارجها، أو من ولد من أم عُمانية وكان أبوه عُمانياً ثم أصبح بلا جنسية[footnoteRef:11].  [11:   مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤ بإصدار قانون الجنسية العمانية، المادة 11، على الرابط التالي: https://data.qanoon.om/ar/rd/2014/2014-038.pdf ] 

لكن القانون السابق تغاضي عن الحالة التي يكون فيها الطفل مولوداً من أم عُمانية وأب أجنبي ولم يمنح الحق للأم العُمانية المتزوجة من أجنبي الحق في نقل الجنسية إلى أطفالها، بما يتعارض مع المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويترتب على هذا عدد من الحالات للأطفال عديمي الجنسية، وفي السياق ذاته أوضحت تقارير حقوقية إنه في حالات كثيرة عانى الأطفال المولودين لأم عمانية وأب أجنبي من التمييز ضدهم، ومن نقص الخدمات الذين يحصلون عليها في الرعاية الصحية والتعليم [footnoteRef:12].  [12:   للمزيد على الرابط التالي: https://bit.ly/3p2fcfC ] 

عمالة الأطفال 
نص قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) على حقوق العمل بالنسبة للأطفال الحدث، كما نظم قانون الطفل في الفصل السابع الخاص بالحقوق الاقتصادية مسألة تشغيل الأطفال في عُمان، وحظرت المادة رقم (45) تشغيل أي طفل في الأعمال أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو الأعمال الأخرى بفعل الظروف التي تزاول فيها قد تؤد إلى الإضرار بصحته، أو سلامته، أو سلوكه الأخلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة.
وفي أغسطس 2019 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وعلي الرغم من إن القانون يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يُكملوا سن الخامسة عشر من العمر (المادة 46) في غير الأعمال التي يحددها وزير القوي العاملة، بيد إن القانون يستثني من هذا الحظر عمل الأطفال في بعض القطاعات من بينها، القطاع الزراعي، والصيد البحري، والأعمال الصناعية والحرفية والإدارية، ويشترط أن يُمارس الطفل تلك الأعمال في منشأة تتضمن أفراد الأسرة الواحدة، ولا يؤثر علي صحة الطفل  أو نموه أو تعليمه، إلا أن تقارير حقوقية أوضحت إن ذلك يُعد شكلاً من أشكال من عمالة الأطفال، ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل[footnoteRef:13].إضافة إلي ذلك فإن تقارير محلية أشارت إلي الظروف السيئة المُحيطة بالأطفال الذين يعملون في مهن مثل صيد الأسماك كحرارة الجو الشديدة والغرق في البحر والمعاملة السيئة لأصحاب العمل، إضافة إلى التأثير السلبي لهذه المهن على صحة الطفل النفسية والجسدية، ناهيك عن تسرب طيف واسع من هؤلاء الأطفال عن التعليم نهائيا، في حين إن 36% من هؤلاء الأطفال الذين يعملون في مهنة الصيد البحري مستواهم الدراسي مُتدني، ويتطلب ذلك من دولة عُمان مساعدة الآسر التي تسمح لأطفالها بالعمل في مثل هذه الظروف نتيجة الدخول المنخفضة وحاجة تلك الأسر لتحسين مستواهم المادي، حتي لا يضطروا من الزج بأطفالهم في آتون هذه المهن ما يؤثر علي صحتهم وعلي مستواهم التعليمي[footnoteRef:14]. [13:   أنظر، ص 10 على الرابط التالي: https://bit.ly/3aQLFQR ]  [14:   دراسة عُمانية تحذر من عمالة الأطفال، إرم نيوز، 19 يونيو 2016، على الرابط التالي: https://www.eremnews.com/news/509818 ] 

توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالآتي:

· ضرورة النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والتصديق أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
· حظر كافة أشكال التمييز ضد الأطفال المهاجرين والأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية والأطفال من ذوي الإعاقة لاسيما التمييز التي لاحظته لجنة حقوق الطفل في حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.
· إلغاء المادة 44 (أ) من قانون الجزاء العماني التي تُجيز العقوبة البدنية، على ان يتم حظر العقاب البدني وكافة أشكال العنف في جميع الأماكن بما في ذلك المنزل والمؤسسات الرعاية البديلة.
· اتخاذ تدابير إضافية من أجل تطبيق حظر تام على ظاهرة ختان الإناث على مستوي الممارسة ومواجهة الخطاب الرسمي الذي يشرعن الظاهرة، وتغليظ العقوبة الواردة في قانون الطفل، وملاحقة كل من يثبت تورطه في استمرارية هذه الظاهرة.
· تعديل قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم رقم (38/2014) ليعطي الحق للأم العمانية المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية لأطفالها.
· اتخاذ تدابير إضافية لمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بتعديل نص المادة 46 من قانون الطفل لمواجهة عمل الأطفال بما في ذلك الأعمال التجارية الأسرية.



  
المنظمة حاصلة على المركز الاستشاري الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ 2016
Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016
Address: 148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El Matbaa Sq, Hadayek El Maadi, 4th Floor, No 41 , Cairo, Egypt 
148 طريق مصر حلوان الزراعي - المطبعة – ح المعادي - الدور الرابع - شقة 41 - القاهرة  | ص.ب : 490 المعادي
PO Box : 490 El Maadi
E-mail : maat@maatpeace.org  
Website: www.maatpeace.org 
Mob. +201226521170
Telefax. 00 (20) (2) 25344707
Tel. 00(20) (2) 25344706










2
image1.png
N
sl Ggdvg duouiilly pdand] sl
Maat For Peace, Development, and Human Rights





